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Résumé en français

Les jugements rendus en matière d'indemnités de rupture du contrat de travail qui relèvent du pouvoir
d'appréciation du tribunal sont soumis aux dispositions de l'article 147 du code de procédure civile qui
impose au juge de motiver les circonstances qui ont conduit à accorder l'exécution provisoire. C'est à bon
droit que la cour d'appel a ordonné sur la base de l'article 147 du code de procédure civile la défense à
exécution provisoire, le juge du premier degré n'ayant pas motivé sa décision.       ‐.الفصــــل 285 مــــن ق.م.م
النفاذ المعجل بقوة القانون ‐ هل يطبق حت عل التعويضات المتعلقة بالطرد التعسف ‐ لا. إن الأحام الصادرة ف شأن التعويض
عن الطرد التعسف، نتيجة فسخ عقد الشغل،  والخاضعة لتقدير المحمة باستثناء الحقوق الت يستمدها العامل بمقتض النصوص
التشريعية، تبق خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ويبق عل القاض أن يبين الظروف الت استند عليها
للأمر بالنفاذ المعجل. لذا فإن محمة الاستئناف كانت عل صواب عندما استندت عل الفصل 147 المذكور وقضت بإيقاف التنفيذ
  .المعجل المأمور به من طرف القاض الابتدائ الذي لم يبين الظروف الت استند عليها

Résumé en arabe

الفصل 285 من ق.م.م.‐ النفاذ المعجل بقوة القانون ‐ هل يطبق حت عل التعويضات المتعلقة بالطرد التعسف ‐ لا. إن الأحام
الصادرة ف شأن التعويض عن الطرد التعسف، نتيجة فسخ عقد الشغل،  والخاضعة لتقدير المحمة باستثناء الحقوق الت يستمدها
العامل بمقتض النصوص التشريعية، تبق خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ويبق عل القاض أن يبين
الظروف الت استند عليها للأمر بالنفاذ المعجل. لذا فإن محمة الاستئناف كانت عل صواب عندما استندت عل الفصل 147 المذكور
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وقضت بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به من طرف القاض الابتدائ الذي لم يبين الظروف الت استند عليها.  

Texte intégral

قرار عدد 547،  بتاريخ 17-12-1979 ملف اجتماع عدد 75306   باسم جلالة الملك  وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يتعلق بالوسيلة
الوحيدة لطلب النقض. حيث يستفاد من الاطلاع عل محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 7/12/77 عن محمة
الاستئناف بالبيضاء أنه بتاريخ 7 ـ 11 ـ 77 تقدمت شركة بوموكونسيل بواسطة نائبها الأستاذ هودار بمقال إل محمة الاستئناف
بالبيضاء يلتمس فيه إيقاف التنفيذ المعجل للحم الصادر عن المحمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 17/5/1977 القاض عليها بأدائها
للمدع عمور حسن مبلغ خمسة آلاف درهم يمثل التعويض عن الطرد التعسف والذي تم استئنافه من طرفها فأصرت محمة الاستئناف
بإيقاف التنفيذ المعجل للحم الصادر بتاريخ 17/5/77 ف الملف عدد 937 إل أن تبت المحمة ف الدعوى الاستئنافية معللة حمها
بأنه طبقا لمفهوم الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية فإنها تعتبر أن الحقوق الثابتة للعامل بمقتض النصوص التشريعية لا يمن
للمحمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها مادام أن الفصل المذكور يعط الأحام بشأنها الصفة للتنفيذ المعجل بقوة القانون وأن باق الحقوق
الت تبق للمحمة السلطة التقديرية للبحث فيها وف مصادرها الإلزامية والمبنية عل تصرف رب العمل بفسخ علاقة الشغل بصفة
انفرادية فإن التنفيذ المعجل فيها يخضع لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وبذلك يجب عل القاض أن يبين بشأنه
الظروف الت استند عليها الأمر بالنفاذ المعجل. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 147 و285 من
قانون المسطرة المدنية وبانعدام التعليل وعدم الارتاز عل أساس قانون ذلك أن محمة الاستئناف قررت قبول طلب إيقاف التنفيذ مع
أن الحم الصادر ف قضايا عقد الشغل والتدريب المهن يون مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل تعرض واستئناف فتون
المحمة قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.   لن، حيث إن الأحام الصادرة ف شأن التعويض عن
الطرد التعسف نتيجة فسخ عقد الشغل والخاضعة لتقدير المحمة باستثناء الحقوق الت يستمدها العامل بمقتض النصوص التشريعية
تبق خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ويبق عل القاض أن يبين الظروف الت استند عليها ف الأمر بالنفاذ
المعجل لذا فإن محمة الاستئناف كانت عل صواب عندما استندت عل الفصل 147 المذكور وقضت بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور
أساس.   من أجله  قض ون الوسيلة غير مبنية علاستند عليها وبذلك ت الذي لم يبين الظروف الت الابتدائ به من طرف القاض
المجلس الأعل برفض الطلب وعل الطالب بالصائر . وبه صدر الحم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ف قاعة
الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد الجنات والمستشارين: عبد
الوهاب عبابوـ مقررا ـ محمد الصبار ـ محمد الطيب ـ عبد اله الشرقاوي وبمحضر جناب المحام العام السيد محمد اليوسف وكاتب

الضبـط السيـد ج بوحيدة إبراهيم.    
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